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_ مثل جمیع التصرفات القانونیة_تنازل الدولة عن حصانتها القضائیة بصفة عامة 

كما أن تحدید النظام القانوني لعملیة . لابد أن یستوفي شروطه القانونیة حتى ینتج أثره

التنازل هنا یتمیز بطبیعة خاصة نظرًا لكونه تصرفًا ینطوي على علاقة قانونیة تتجاوز حدود 

حیث یتعلق الأمر بدولتین أو أكثر، وهما الدولة الصادر عنها، ودولة الدولة الواحدة، 

  . المحكمة التي یتمسك المستثمر الأجنبي بهذا التنازل أمامها

وعلى الرغم من التشابه الكبیر بین طبیعة إجراء تنازل الدولة عن حصانتها 

الإجرائیة ونظیره المتعلق بحصانتها التنفیذیة، إلا أن النظام القانوني للثاني یتمیز بالاستقلال 

الكبیر عن الأول، وهو الأمر الذي یبرز ضرورة التعرض بالتفصیل لمؤدیات ذلك النظام هو 

 .الآخر

التعرض " تنازل الدولة عن حصانتها التنفیذیة " عملیة الإلمام التام بمسألة وتتوجب 

لماهیته وتحدید الشروط القانونیة المستقر علیة في الممارسة الوطنیة والدولیة لصحته فضلاً 

  .عن التعرض لآثاره القانونیة ومجال إعماله

ق بتقییم النتیجة كما ترتبط بالنقطة السابقة مسألة أخرى غایة في الأهمیة تتعل

وخصوصًا التنظیم المتخذ من قبل اتفاقیة _ النهائیة لأثر التنظیم القانوني الوطني والدولي 

لمسألة تنازل _٢٠٠٤الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولایة القضائیة لعام 

  .الدولة عن حصانتها التنفیذیة في مواجهة الدول النامیة بصفة خاصة

 : نقسم هذا البحث لمطلبین، وذلك على النحو التاليوعلى ذلك
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  المطلب الأول

  .ماهیة تنازل الدولة عن حصانتها التنفیذیة ومجال إعماله

لم تلقَ مسألة جواز تنازل الدولة عن حصانتها التنفیذیة أي خلافات تذكر، بل كان 

ولایزال هناك إجماع عام وتسلیم مطلق على اعتباره صراحةً أحد الاستثناءات المانعة 

لحصانة الدولة التنفیذیة، وذلك في مختلف الوثائق القانونیة الدولیة والوطنیة الخاصة 

تصر هذا الإجماع على الوثائق القانونیة ذات النهج المقید لنطاق ولم یق. بحصانات الدول

حصانة الدول بنوعیها، بل كانت أیضًا إحدى مسلمات الوثائق القانونیة للدول التي لا تزال 

للنهج المطلق في تنظیم نطاق حصانة الدولة التنفیذیة، ومن _ بشروط محددة _ مخلصة 

 وذلك ٢٠٠٣ت المدنیة الجدید للاتحاد الروسي لعام ذلك على سبیل المثال قانون الإجراءا

منه الذي أقر بمقتضاها عدم جواز اتخاذ أي إجراءات للتنفیذ على ) ٤٠١(في المادة 

ممتلكات الدول الأجنبیة الموجودة في الاتحاد الروسي، وذلك من أجل تنفیذ حكم صادر عن 

 ینص على خلاف ذلك بمقتضى المحكمة إلا بناءً على موافقة هذه الدولة المعنیة مالم

  .)١(معاهدة دولیة یلتزم بها الاتحاد الروسي أو بمقتضى نص في القانون الاتحادي

مجردًا یعرف بأنه تصرف قانوني یصدر غالبًا بالإرادة " ل التناز " وإذا كان مصطلح 

یعلن بمقتضاه عن نیته في التخلي _ في میزة أو مكنة قانونیة _ المنفردة من صاحب الحق 

أوعدم استخدامه لهذه الرخصة في حالة معینة، ولا یتوقف نفاذ هذا الإعلان على موافقة من 

  .صَدَرَ لصالحه

" سبق، یمكن تعریف التنازل عن الحصانة التنفیذیة بأنه فإنه وبالاستناد على ما 

، ویكون غالبًا من )أو أحد أشخاصها الاعتباریة المخولة بذلك ( إعلان صادر من الدولة 

وأحیانًا بالاتفاق مع طرف أو أطراف أخرى عامة أو خاصة، كما هو الحال ( جانب واحد 

، ولا یتوقف )بي مع المستثمرین الأجانب في الاتفاقیات الدولیة أو عقود الاستثمار الأجن

نفاذه على موافقة من صَدَرَ لصالحه، ویكون مؤدَّى هذا الإعلان الإفصاح عن تخلي الدولة 
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عن التمسك بحصانتها ضد التنفیذ على ممتلكاتها، وذلك إذا ما صَدَرَ حكم قضائي ضدها 

  .لصالح من صدر له التنازل

تنازل الدولة عن حصانتها التنفیذیة أن یكون والأصل في المجال المادي لإعمال 

، وهو الأمر الذي یسمح للدولة بإصداره بصدد أي إجراء من إجراءات "عامًا غیر محدود "

التنفیذ كأن تسمح بإجراءات الحجز التحفظي فقط أو یكون من السعة لیشمل إجراءات 

 قبل حدوث النزاع وعن الحجز التنفیذي كذلك، كما تستطیع التعبیر عنه في أي وقت وسواءٌ 

طریق إدراجه في بنود العقد أم التعبیر عنه أثناء نظر النزاع وعن طریق إبدائه شفاهة أو 

كتابة أمام المحكمة المعروض علیها النزاع، كما یمكن أیضًا إبداؤه مسبقًا وقبل التعاقد نفسه، 

جنبیة، سواءٌ أكانت وذلك عن طریق النص علیه صراحةً في اتفاقیات تشجیع الاستثمارات الأ

ثنائیة أم متعددة الأطراف لیستفید منها بعد ذلك المستثمرون الأجانب المنتمون للدول 

  .الأطراف في هذه الاتفاقیات وبمناسبة تعاقدهم مع هذه الدولة

ولكنَّ الوضع السابق یرد علیه بعض القیود تفرضها اعتباراتٌ مختلفة تحد من 

  :المجال المادي لهذا التنازل 

ما قد تفرضه بعض الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة من إخراج مجموعة _  أولاً 

محددة من الممتلكات من نطاق دائرة إعمال هذا التنازل المسموح به، وذلك مراعاة 

لاعتبارات مختلفة، بحیث یخرج هذا النوع من الممتلكات من دائرة هذا التنازل الذي قامت به 

حصانة مطلقة "حیث مُنِحَتْ " للممتلكات العسكریة " هو الحال بالنسبة وذلك كما . الدولة

، ومِنْ ثَمّ فلا یجوز التنفیذ علیها، حتى إذا صدر بخصوصها تنازل "ضد التنفیذ علیها 

 )٣( والكندي)٢(صریح من الدولة المحكوم ضدها وهذا هو مسلك كُلٍّ من التشریع الأمریكي

  .)٤(وكذلك الإسرائیلي

 إلى ضرورة توخي الحذر الشدید، بل )٥(وقد دفعت هذه القیود بعض الآراء من الفقه

كذلك الدراسة الجیدة للاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة للدول المراد التمسك بالتنازل أمام 

محاكمها؛ وذلك من أجل إجراء مواءمة قانونیة سلیمة تحصن المتعاقد مع الدولة من 

ه، وذلك حتى لا یفاجأ هذا المفاجآت والقیود التي قد تحد كثیرًا من آثار التنازل ونطاق

  . المتعاقد في النهایة بتردٍ بالغ في وضعه القانوني في مواجهة الدولة المتعاقد معها
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یختلف كذلك المجال المادي لإعمال التنازل باختلاف النظریة المتبعة داخل _ ثانیًا

 التنفیذیة بصدد الحصانة) المطلقة ( دولة المحكمة، وما إذا كانت تعتنق النظریة الكاملة 

للدولة الأجنبیة أم تتبع النظریة التقییدیة بصدد هذه الحصانة؛ ذلك أنه في الحالة الأولى 

سوف یكون التنازل مطلوبًا من أجل اتخاذ أيَّ إجراء من إجراءات التنفیذ في مواجهة أي نوع 

بَاع الدولة بینما نجد الأمر مختلفًا تمامًا في حالة اِتِّ . من ممتلكات الدولة المحكوم ضدها

) الممتلكات المستخدمة لأغراض تجاریة(النظریة التقییدیة، إذ تخرج شریحة من ممتلكاتها 

من نطاق هذا التنازل، حیث لن یكون القاضي مجبرًا، ومن أجل التنفیذ على هذه الممتلكات 

 التأكد أولاً من صدور تنازل من الدولة بخصوصها، وما إذا كان مجال هذا التنازل یغطي

مثل هذه الشریحة أم لا، إذ إنها غیر محصنة أصلاً منذ البدایة؛ ولذلك لن تكون هناك حاجة 

وعلى ذلك یمكن القول بأن الفائدة العملیة التي تعود على . )٦(لطلب التنازل بصددها

المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الدولة من هذا التنازل لن تظهر في دول النظریة المقیدة سوى 

في مواجهة الممتلكات المستخدمة في أغراض سیادیة، بینما ممتلكاتها المستخدمة في 

بینما تتعاظم هذه الفائدة حین یتمسك بها . یةأغراض تجاریة فإنها غیر محصنة منذ البدا

المستثمر الأجنبي أمام محاكم الدول ذات النهج المطلق، إذ إنه لولا هذا التنازل لما استطاع 

غیر سیادیة _ هي في حقیقتها _ المستثمر التنفیذ على أيٍّ من ممتلكاتها، حتى ولو كانت 

  .وتستخدم لأغراض تجاریة

لمستثمر الأجنبي في الحصول على التنازل المسبق من قِبَلِ ولا یقل مطلقًا حماس ا

الدولة عن حصانتها التنفیذیة بالمقارنة بحماسة تجاه الحصول على تنازل عن حصانتها 

ویرجع ذلك الحماس إلى ما یحققه له التنازل من فوائد . الإجرائیة بل على العكس قد یزید

ج شبه المطلق وكونه المخرج والمتنفس الوحید شَتَّى، وخصوصًا أمام محاكم الدول ذات النه

للمستثمر الأجنبي من أجل التنفیذ على أي� من ممتلكات الدولة الأجنبیة من أجل الحصول 

كما تظهر أهمیة هذا التنازل أمام محاكم الدول ذات النهج المقید؛ حیث نجده . على حقه

 حمایته من ألغام المناطق أولاً یؤدي خدمة عظیمة للمستثمر الأجنبي، وذلك عن طریق

الرمادیة التي تختلف فیها المحاكم المعروض علیها النزاع في تكییف ممتلكات الدولة، بل 

وتقع كذلك في حیرة من سبیل معرفة ما إذا كانت الممتلكات المستهدفة من إجراءات التنفیذ 
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ید الحصول على الجبري مستخدمة لأغراض عامة أم خاصة أم لكلا النوعین، ومِنْ ثمَّ تهد

ثمرة كل هذا التعب والمجهود حتى إصدار الحكم؛ ونجده ثانیًا في هذه الحالة یكون هو 

السبیلَ الوحیَد للتنفیذ على ممتلكات الدولة المستخدمة لأغراض سیادیة؛ وذلك من أجل 

استیفاء بقیة حقوقه في حالة عدم كفایة الممتلكات المستخدمة لأغراض تجاریة لتغطیة هذه 

  .)٧(لحقوقا

 مسألة التنازل عن الحصانة ٢٠٠٤ أدرجت اتفاقیة الأمم المتحدة لعام هذا وقد

على رأس الاستثناءات المدرجة على ) الموافقة الصریحة والتخصیص(التنفیذیة في صورتي 

  .حصانة الدولة التنفیذیة

حیث اتفقت كلتا المادتین الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من الاتفاقیة العالمیة على 

افقة الصریحة للدولة من حظر اتخاذ الإجراءات الجبریة السابقة واللاحقة لصدور استثناء المو 

الحكم ضد ممتلكات الدولة، وذلك بصدد الحالات التي تندرج فیها هذه الممتلكات داخل 

ولا شك أن هذا الاتجاه یتناسب مع مسلمات القانون . نطاق الحصانة ضد الإجراءات الجبریة

 في المقام الأول على إرادة الدول أعضاء المجتمع الدولي، لذلك كان الدولي العام الذي یقوم

 .من البدیهي أن تذهب الاتفاقیة إلى تقریر هذا الاستثناء

ومع ذلك، لا ینبغي أن یفهم أن الموافقة تكفي وحدها حیث لا توجد ولایة اتخاذ 

ابقًا بمقتضى القانون، سلطة الإجراءات الجبریة، إذ یجب أن تقوم الموافقة على ولایة قائمة س

ومن ثم فإن الموافقة المجردة من الولایة لا یمكن أن تشكل أساسًا سلیمًا ذا قوة وفعالیة 

  .)٨ (.لممارسة سلطة اتخاذ الإجراءات الجبریة

 كما أن هذه الموافقة وكما ذهبت لجنة القانون الدولي إذا ما صدرت عن الدولة، 

  .)٩(فإنها لا تستطیع بعد ذلك نقضها أو سحبها

ر اتخاذ استثناءٌ آخرٌ على حظ_ إلى استثناء الموافقة الصریحة_یُضَافُ هنا 

من ) ب(إجراءات جبریة ضد ممتلكات الدولة، هذا الاستثناء منصوص علیه في الفقرة 

إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب " المادتین كلتیهما، وهو 
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فإن هذا التخصیص من جانب الدولة المدعى علیها بمثابة قبول " الذي هو موضوع الدعوى 

  . ءات جبریة ضد ممتلكاتهاضمني لاتخاذ إجرا

ولا یمنع هذا التخصیص من التنفیذ على جزء آخر من ممتلكات الدولة التي لا 

تشملها الحصانة ضد الإجراءات الجبریة في حالة عدم كفایة الجزء المخصص للوفاء بكامل 

  .المبلغ المحكوم به علیها

المتعارف علیهما في " حقوق الامتیاز والرهن " ویماثل هذین الاستثناءین في الأثر 

القوانین الداخلیة، التي تسمح بتمیز الدائنین المقرر لهم هذا الحق عن غیرهم من الدائنین 

مع غیرهم " قسمة الغرماء " الآخرین لما تقرره من أسبقیة استیفاء دیونهم وعدم إخضاعهم لـ 

ادتین للنقد من جانب وقد كان هذا التشابه سببًا في تعریض هاتین الم. من الدائنین الآخرین

  .)١٠(الفقهاء بسبب ما یؤدیان إلیه من إخلال بمبدأ المساواة بین جمیع دائني الدولة

وتتماثل تقریبًا، الشروط الموضوعیة اللازمة لصحة تنازل الدولة عن حصانتها 

 . التنفیذیة مع شروط تنازلها عن حصانتها الإجرائیة

ومن ذلك، مسألة التنازل الضمني، فعلى سبیل المثال نجد توافق تام في مسلك 

والذي استبق في هذا الشأن وبفترة زمنیة طویلة  _)١١(المحاكم الوطنیة لكافة الدول تقریبًا

على أنه لا یجوز الاتخاذ من مجرد _  المتعلقة بحصانة الدولمسلك التشریعات الوطنیة

ظهور دولة معینة أمام محكمة دولة أخرى یطلب أمامها اتخاذ إجراءات تنفیذیة ضدها، على 

أنه بمثابة تنازل ضمني عن الحصانة التنفیذیة طالما كان هذا الظهور لغرض واحد فقط وهو 

  .  ابیر التنفیذیة ضدهاإنكار ولایة المحكمة في اتخاذ هذه التد

" التنازل FSIA) ( وعلى الجانب الآخر، نجد المشرع الأمریكي قد أجاز صراحةً في 

 التي تحمل ١٦١٠من قبل الدولة عن حصانتها ضد التنفیذ، حیث أكد في مادته " الضمني

ازلت الدولة  تن-١إذا  ... -أ"أنه " استثناءات الحصانة من الحجز أو التنفیذ" عنوان 

الأجنبیة عن حصانتها من الحجز في المساعدة في التنفیذ أومن التنفیذ إما صراحةً أو 

ضمنًا، وذلك بصرف النظر عن أي انسحاب من التنازل صادر عن الدولة الأجنبیة قد ترمي 

  ". إلى إحداثه إلا وفقا لشروط التنازل، 
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بل " صریحًا "وإذا كانت القاعدة العامة أنه لا یشترط أن یكون التنازل عن الحصانة 

 ولاعتبارات معینة -، فإن هناك مع ذلك بعض النصوص القانونیة "ضمنی�ا " یجوز إن یكون 

وذلك بخصوص بعض " صریحًا "  التي اشترطت صراحةً أن یكون التنازل عن الحصانة –

الة لا ینتج التنازل عن الحصانة أثره بالنسبة لها، إلا إذا كان صادرًا الممتلكات، ففي هذه الح

 ومن هذه النصوص القانونیة نجد التشریع الإسرائیلي الخاص .في صورة صریحة ومحددة

 الذي اشترط صراحةً أن یكون تنازل الدولة صریحًا عن ٢٠٠٨بحصانة الدول الأجنبیة لعام 

  .  )١٢("لبنوك المركزیة وكذلك الممتلكات الدبلوماسیة حصانتها بصدد كُلٍّ من ممتلكات ا

 ١٩٧٢وعلى عكس الاتجاه السابق، نجد الاتفاقیة الأوربیة لحصانات الدول لعام 

تذهب إلى حظر التنازل الضمني بصفة مطلقة من أجل التنفیذ على أيٍّ من ممتلكات دولة 

ب هذه الاتفاقیة صراحةً إلى اشتراط أن یكون وتذه. عضو في إقلیم دولة عضو أخرى

  .)١٣("ومحددًا بحالة بعینها " مكتوبًا " وكذلك " صریحًا " التنازل عن الحصانة دائمًا 

التي تتطلب أن " الوضوح" ومن الخصائص الضروریة كذلك في هذا الشأن خاصیة 

 تحدیدًا مفصلاً للممتلكات الصادر بشأنها؛ یتضمن إجراء تنازل الدولة عن حصانتها التنفیذیة

ویتأتى ذلك عن طریق تحدید وتعیین هذه الممتلكات بصورة كاملة، كبیان حجمها وعددها، 

ومكان تواجدها، وما إذا كان التنازل یمتد إلى ممتلكات الدولة السیادیة في دولة واحدة أو 

  . بس و الغموض بشأن هذا الأمرأكثر، وخلاف ذلك من التفاصیل التي تساهم في إزالة الل

ومع ذلك، تعتد المحاكم بالتنازل العام عن الحصانة التنفیذیة وإن كانت تقید من 

  .نطاقه وآثره بالنسبة لبعض الممتلكات ذات الأهمیة الخاصة للدولة

 في ٢٠١٣ مارس ٢٨حیث شددت محكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر في 

" ، على أهمیة خاصیة )١٤(ضد جمهوریة الأرجنتین) NML Capital Ltd(النزاع بین شركة 

في تنازل الدولة عن حصانتها التنفیذیة، ورتبت على تخلفها فقدان هذا البند لأثره " الوضوح 

الحصانة التنفیذیة عن ممتلكات الدولة السیادیة كالأموال المتعلقة القانوني في حجب 

أنه وبمقتضى القانون الدولي العرفي، " حیث نجد المحكمة وبعد أن قررت . بالضرائب العامة

 بشأن الحصانات ٢٠٠٤ كانون الأول ٢كما هو مبین في اتفاقیة الأمم المتحدة المؤرخ 

لدول أن تتنازل، كتابة في العقد، عن حصانتهم ضد القضائیة للدول وممتلكاتهم، یجوز ل
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التنفیذ على الممتلكات أو فئات من الممتلكات المستخدمة أو المراد استخدامها للأغراض 

العامة، ولا یمكن التنازل عنها إلا إذا كان التعبیر عنه بطریقة خاصة، مشیرًا إلى الممتلكات 

لتأتي المحكمة بعد ذلك، وتقرر كنتیجة " دها؛أو فئات من الممتلكات التي یتم التنازل بصد

) مبالغ الضرائب المستحقة للأرجنتین(مترتبة على القاعدة السابقة، رفض التنفیذ على أموال 

أن عقود إصدار السندات لم تتضمن تنازلاً صریحًا من جمهوریة الأرجنتین عن " على سند 

  .)١٥("یة حصانتها التنفیذیة بخصوص مواردها المالیة والاجتماع

أن SompongSucharitkulتاذوقدسبق للمقرر الخاص للجنة القانون الدولي الأس

عندما تكون " انتهى إلى نتیجة قریبة من موقف القضاء الفرنسي، حیث ذهب إلى أن 

ممتلكات معینة، یفترض أن تطبیق الموافقة مقصور على الصیاغة عامة ولا صلة لها بأیة 

ممتلكات الدولة غیر المخصصة للخدمة العامة أو الحكومیة بل تستخدم أو یراد استخدامها 

في أغراض تجاریة، والممتلكات التي تقع في أرض دولة المحكمة وتكون لها أیضا صلة 

  )١٦(."وثیقة بالمطالبة الرئیسیة

تنازل الدولة عن حصانتها " وضوح " ولا شك أن التشدد السابق في ضرورة 

التنفیذیة، مرجعة الأساسي توفیر أكبر قدر من الحمایة للدول خصوصًا النامیة ودول العالم 

ثمر الأجنبي أو دولته لإبرام تنازلات الثالث، التي قد تستدرك دون أن تشعر من قبل المست

عامة وغیر محدودة عن حصانتها التنفیذیة، أو تتعرض لتفسیرات قضائیة توسعیة عدوانیة، 

  . وعلى نحو یمثل تهدیدًا خطیرًا لسیادتها وحرمة ممتلكاتها السیادیة

  : الكتابة

 مطلوبةً بشكل أساسي في التنازل عن الحصانة" الوضوح"وإذا كانت خاصیة 

الإجرائیة، فإن الحاجة إلیها تكون أكثر إلحاحًا بالنسبة لتنازل الدولة عن حصانتها التنفیذیة؛ 

واشتراط الكتابة هنا مرتبط بما سبق ". مكتوبًا"وهو ما لا یتحقق لدینا إلا إذا كان هذا التنازل 

فیذیة أن ذكرناه، من أن الدول تكون أكثر حساسیةً وتضررًا تجاه المساس بحصانتها التن

ضد الدول، لذلك یجب " أكثر جرأةً " بالمقارنة بحصانتها الإجرائیة، نظرًا لكونها تمثل خطوةً 

أن تكون إرادة التنازل عنها واضحة بالدرجة الكافیة، وعلى نحو لا یحتمل أدني شك في 
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ولیس " مكتوبًا" تحدید نطاقه، وهو ما یتعذر تحققه والوصول إلیه إلا إذا كان التنازل 

  ". فهیًاش"

واعترافًا بخطورة حدوث أي خلل في تفسیر إرادة الدولة أثناء تنازلها عن حصانتها 

، نجد مسلكًا واضحًا للعدید من التشریعات الوطنیة الخاصة بحصانة الدول لكل من "التنفیذیة

حةً أن یكون ، یشترط صرا)٢٠( وجنوب أفریقیا)١٩( وباكستان)١٨(وسنغافورة)١٧(المملكة المتحدة

  ".  مكتوبًا " _سواء تم في صورة اتفاق أو عقد أو إعلان_تنازل الدول عن حصانتها التنفیذیة 

وسیرًا على ذات النهج المتحفظ في حجب الحصانة التنفیذیة عن ممتلكات للدول، 

نجد أن الاتفاقیة الأوربیة لحصانة الدول قد حظرت مطلقًا في مادتها الثالثة والعشرین، 

عتداد بالتنازل الصادر عن إحدى الدول المتعاقدة عن حصانتها التنفیذیة إلا إذا كان في الا

 . فقط" كتابیة " صورة 

وللأسف الشدید لم تسلك اتفاقیة الأمم المتحدة الاتجاه ذاته، وذلك على الرغم من 

إذ نجد الاتفاقیة لم تكتفي بالسماح بالتنازل عن . )٢١(مطالبة بعض الدول بذلك الأمر صراحةً 

الخطیة بعد نشوب النزاع، الحصانة التنفیذیة بالوسائل الكتابیة فقط، كالعقد المكتوب والرسالة 

وإنما أجازته كذلك إذا تم بوسائل أخرى تحتمل أن تكون شفهیة أو كتابیة، كالاتفاق الدولي 

 .  )٢٢(أو اتفاق التحكیم أو الإعلان أمام المحكمة

  صور التنازل عن الحصانة

" الصور والتي یسیطر علیها الشكل ویذخر العمل الدولي بتطبیقات عملیة لهذه 

 بین اتحاد الجمهوریات ١٩٧٢المبرم في عام " الاتفاق التجاري" ومن ذلك، نجد " الكتابي

والولایات المتحدة الأمریكیة، والذي ینص على تنازل كلا ) السابق(الاشتراكیة السوفیتیة 

ت الأخرى المتعلقة الطرفین عن حصانتهما بخصوص تنفیذ الأحكام، وغیرها من المسئولیا

  .)٢٣(بالصفقات التجاریة

إعادة تأهیل، وتوسیع ( ، نجد العقد الخاص بـ "العقد المكتوب "  أما فیما یتعلق بـ 

 ROUSSKIالمبرم بین جمهوریة غینیا وشركة ) استغلال رواسب خام البوكسیت من كندیا 

وفى حالة جمیع " منه أنه ) الثالثة والعشرین(، حیث جاء في المادة ٢٠٠٠للألمونیوم عام
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أو التحكیمیة، تنفیذ أیة قرارات تحكیمیة أو قضائیة أو أیة تدابیر مؤقتة المحاكمات القضائیة 

تتخذ بخصوص مختلف أحكام هذه الاتفاقیة فإن الدولة تتخلى صراحة عن الاستفادة من 

الحصانة من الولایة القضائیة من السلطات القضائیة ( الحصانة الناجمة عن حصانة الدولة 

  .)٢٤()"ق بتنفیذ قرارات هذه السلطات أو التحكیمیة أو تلك التي تتعل

  :موضوع التنازل

وكما ذكرنا سابقًا، لیس هناك ما یمنع من تخصیص هذا التنازل عن الحصانة، إذ 

قد یُكْتَفَى بالتنازل عن بعض الامتیازات، كأن یقتصر على الإجراءات التحفظیة والوقتیة، 

وذلك من أجل جلب الاختصاص دون أن یمتد هذا التنازل إلى الدعوى الأصلیة المراد رفعها 

  . )٢٥(أمام القضاء

ویلاحظ هنا، أن النظام القانوني الذي وضعته اتفاقیة الأمم المتحدة لمسألة تنازل 

، قد أقامت فیه استقلالاً )الإجراءات الجبریة بصفة عامة(الدولة عن حصانتها التنفیذیة 

 لصدور السابقة" واضحًا بین مسألة تنازل الدولة عن حصانتها ضد الإجراءات الجبریة 

"  من جانب ومسألة تنازل الدولة عن حصانتها ضد الإجراءات الجبریة )١٨المادة " (الحكم 

  .من جانب آخر) ١٩المادة " ( لصدور الحكم اللاحقة

وتتعلق الأولى بالإجراءات الجبریة التحفظیة والوقتیة التي یطلب إلى المحكمة 

محظورة وهذه الإجراءات . اتخاذها خلا فترة نظر الدعوى وقبل صدور الحكم النهائي فیها

بصفة عامة إلا إذا كان هناك تنازل صریح عنها سواء كان ذلك قبل نشوء النزاع بواسطة 

اتفاق دولي أو باتفاق تحكیم أو في عقد مكتوب أم بعد نشوء النزاع بواسطة إعلان أو رسالة 

خطیة أمام المحكمة أو إذا كانت قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو 

  .وىموضوع الدع

بینما تتعلق الثانیة بالإجراءات الجبریة التنفیذیة التي یستهدف اتخاذها بعد صدور 

وهذه الإجراءات محظورة هي الأخرى بصفة عامة ومع . الحكم النهائي في الدعوى الأصلیة

ذلك یزول هذا الحظر إذا كان هناك تنازل صریح عنها بواسطة اتفاق دولي أو باتفاق تحكیم 
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وب أو بإعلان أو رسالة خطیة أمام المحكمة أو إذا كانت قد خصصت أو أو في عقد مكت

  .رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع الدعوى

ویستفاد من المسلك السابق لاتفاقیة الأمم المتحدة المتجه نحو إقامة استقلال كامل 

وبما لا یدع مجالاً _افي التنظیم القانوني لكل من إجرائي التنازل، أنه بمثابة تأكیدًا واضحً 

  .أن التنازل عن أیًا منهما لا یمتد إلى الآخر_ للشك

وبالاستناد إلى ما سبق، فإنه إذا ما تضمنت العلاقة التعاقدیة بین الدولة والمستثمر 

الأجنبي بندًا یحتوي على تنازل الدولة عن حصانتها التنفیذیة بصفة عامة دون تحدید، فإن 

ماح بالإجراءات الجبریة التنفیذیة اللاحقة لصدور الحكم دون الأمر هنا یقف عند الس

السابقة لصدور الحكم، حیث أن السماح بتلك الأخیرة یحتاج ) المؤقتة(الإجراءات الجبریة 

لا ) المؤقتة(كما أن التنازل عن الإجراءات الجبریة . إلى تنازل آخر مستقل وصریح بشأنها

 .اللاحقة لصدور الحكم) التنفیذیة(ة یمتد هو الآخر إلى الإجراءات الجبری
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 المطلب الثاني

  الخطورة البالغة للتنازل عن الحصانة التنفیذیة في مواجهة الدول النامیة

یجب أن یصدر تنازل الدولة عن حصانتها القضائیة، مثل أي تصرف قانوني، 

لوبًا فقط في منح هذا بإرادة حرة لا تشوبها أیة شائبة، واشتراط هذه الإرادة الحرة لا یكون مط

  . التنازل لطرف معین أو عدم منحه، ولكن یجب أن یمتد أیضًا إلى وقت هذا التنازل ونطاقه

وإذا كان تمتع الدولة بالحصانة القضائیة جاء نتیجة لتمتعها بالسیادة الوطنیة فإن 

طنیة، وما یترتب ممارستها لحقها في التخلي عنها یُعَدُّ بمثابة تنازل منها عن هذه السیادة الو 

على ذلك من آثار بالغة الخطورة في مواجهتها، ومن أهمها إحالة نزاع قضائي تكون الدولة 

وعلى الرغم من أنها قد تطبق قانون الدولة _ طرفًا فیه إلى محكمة تابعة لدولة أخرى 

ة تنتمي إلى بیئة قضائیة تطبق مفاهیم اقتصادیة وسیاسی_ الطرف فإن هذا لا یحدث دائمًا

واجتماعیة مختلفة، قد تؤدي إلى شل قدرة الدول على ممارسة وظائفها الأساسیة تجاه 

  .مواطنیها

وإذا كان صحیحًا أن الآثار السلبیة توجد بصدد جمیع ممتلكات الدولة المستخدمة 

في أغراض سیادیة، فإن الأمر یصبح أكثر خطورةً وتعقیدًا، حینما نتحدث عن فئة معینة من 

ولة التي تكون أكثر حساسیة ومساسًا بسیادتها ووظائفها المرتبطة بكیانها ممتلكات الد

كما نرى أن ". ممتلكات الدولة العسكریة والدبلوماسیة " الخاص، ومنها على سبیل المثال 

هذه الخطورة تتعاظم أكثر وأكثر حینما یثار أمر هذه الممتلكات بالنسبة للدول النامیة التي 

في حال وجود أي _ وبدرجة تفوق بمراحل الدول المتقدمة_ة بلا شك سوف تضار بشد

  .قصور من جانب النظام القانوني الدولي في الحمایة المقررة لها

وقد دفعت الأسباب السابقة العدید من الوثائق الدولیة، بل التشریعات الوطنیة أیضًا 

للأسف _ولكن . إلى ضرورة منح حمایة خاصة لهذه الفئة، وذلك مراعاة لأهمیتها الخاصة

قد لاحظنا قصورًا شدیدًا في هذه الحمایة نتیجة الاقتصار في منحها على نطاق _ الشدید

  :وهو ما نوضحه على النحو التالي. محدود جدًا من حیث الكم، وكذلك من حیث الكیف
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  : موقف الوثائق الدولیة والتشریعات الوطنیة من نطاق الحمایة الممنوحة لهذه الممتلكات- أولاً 

اتفاقیة الأمم "  من أهم الوثائق الدولیة الجدیرة بالاهتمام والملاحظة في هذا الشأن 

فقد شملت المادة الحادیة " ٢٠٠٤المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولایة القضائیة لعام 

 وهي تتمثل )٢٦(والعشرون بعض الممتلكات التي تتمتع بأهمیة خاصة لدى الدول بحمایة إضافیة

لا تعتبر الفئات التالیة، بصفة خاصة، من ممتلكات دولة : " من حیث الكیف في الآتي_ أولاً _

 ممتلكات مستخدمة أو مزمع استخدامها بالتحدید من جانب الدولة في غیر الأغراض ما

_ وذلك بشروط معینة_من حیث الكم في أربع فئات _ ثانیًا_، وتتمثل "الحكومیة غیر التجاریة 

 ممتلكات البنوك المركزیة - ٣ الممتلكات العسكریة - ٢ الممتلكات الدبلوماسیة  - ١: " وهى

  ". الممتلكات ذات الأهمیة العلمیة أو الثقافیة أو التاریخیة - ٤ة الأخرى والسلطات النقدی

ویتفق مع هذا الاتجاه من حیث الكیف والكم كلٌّ من التشریع الأمریكي والكندي، 

أمریكا المادة ( ممتلكات البنوك المركزیة والسلطات النقدیة الأخرى " وبالنسبة فقط لكل من 

الممتلكات " ، وكذلك الیابان وبالنسبة فقط لكل من  ) "٤ - ١١ كندا المادة ) (١ -  ب– ١٦١١

والبنوك  ) ١٨المادة (الدبلوماسیة والعسكریة والممتلكات ذات الأهمیة العلمیة والثقافیة والتاریخیة 

ممتلكات البنوك المركزیة " ، وكذلك التشریع الإسرائیلي وبالنسبة فقط لـ )"١٩(المركزیة 

حیث تتطلب أن یكون التنازل في حقهما بالذات صراحة، وكذلك ") " ب "١٧ المادة(والدبلوماسیة 

، وكذلك الأمر في المرسوم ) "٤ فقرة ١٦البنوك المركزیة المادة " سنغافورة وبالنسبة فقط لـ

 فقرة ١٥المادة (ممتلكات البنوك المركزیة والسلطات النقدیة الأخرى فقط "الباكستاني وفى حق 

ممتلكات البنوك المركزیة والسلطات "  في تشریع جنوب أفریقیا وفى حق، وكذلك الحال) "٤

الممتلكات "وكذلك الأمر في أسترالیا وفى حق ) ٣ فقرة ١٥المادة (فحسب " النقدیة الأخرى

حیث اشترطت أن یكون التنازل صراحة وأن ) ٤ فقرة ٣١(فقط المادة " الدبلوماسیة والعسكریة

الممتلكات محل التنازل، وكذلك الأمر في المملكة المتحدة وفى حق یحدد بدقة في اتفاق التنازل 

  ).٤ فقرة ١٤المادة (فقط " ممتلكات البنوك المركزیة والسلطات النقدیة الأخرى"

بینما خالفت الاتجاه السابق بعض التشریعات الوطنیة الخاصة بحصانة الدول، وفى 

، ومن ثم "طلقة ضد التنفیذ علیها حصانة م"حق الممتلكات العسكریة وحدها حیث منحتها 
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فلا یجوز التنفیذ علیها، حتى إذا صدر بخصوصها تنازل صریح من الدولة المحكوم ضدها 

  . )٢٨( وكذلك الإسرائیلي)٢٧(وهذا هو مسلك كلُّ من التشریع الأمریكي والكندي

بینما على صعید آخر التزمت بعض الوثائق القانونیة الأخرى الصمت تجاه هذه 

المسألة برمتها وهذا هو الحال بالنسبة لكل من الاتفاقیة الأوربیة لحصانات الدول وبرتوكولها 

، وكذلك التشریع الأرجنتین الخاص بحصانة الدول الأجنبیة من ١٩٧٢الإضافي لعام 

  .١٩٩٥ المحاكم الأرجنتینیة لعام

وعلى الرغم من أن معظم التشریعات والاتفاقیات الدولیة الحدیثة قد منحت 

الممتلكات السابقة حمایة إضافیة،فإن هذه الحمایة یشوبها النقصان من حیث الكیف والكم 

 :وذلك على النحو التالي

  : عیوب الحمایة الدولیة من حیث الكیف-أ

التي تظهر نتیجة قصور _كما ذكرنا سابقا، أنه إذا كانت الآثار السلبیة الخطیرة 

تظهر في مواجهة كافة _ الحمایة الموجود في النظام القانون الدولي لبعض ممتلكات الدول

الدول سواءٌ أكانت متقدمة أم نامیة،  فلا شك أن هذه الآثار تتعاظم أثارها السلبیة في 

میة وحدها؛ نتیجة ما یعتریها من ضعف وفقر شدید في العدید من مواجهة الدولة النا

المجالات، وأهمها بلا شك المجال الاقتصادي والصناعي، مما یعني حاجتها الملحة إلى 

الخروج من نفق الفقر والتأخر، وهذا الخروج من هذا النفق أمرٌ لا بدیل عنه، لذلك كان من 

أن یستوعب ) الأمم المتحدة ( عن طریق أهم آلیاته المفترض على النظام القانوني الدولي و 

  .هذه الحقیقة جیدًا وأن یحاول قدر الإمكان التغلب علیها

ویظهر هذا القصور الكیفي للحمایة القانونیة من جانب النظام القانوني الدولي من 

ارها عدم جواز اعتب" خلال اقتصاره في منح هذه الحمایة بالنسبة للفئات السابقة على مجرد 

وبذلك . فقط" من الممتلكات المستخدمة أو المزمع استخدامها في الأغراض غیر الحكومیة 

_ وببساطة شدیدة_نجد أن القانون الدولي لم یمنحها حصانة مطلقة من التنفیذ، حیث إنه 

یمكن التنفیذ على هذه الممتلكات، مثلها في ذلك مثل غیرها من الممتلكات، وذلك بشرط 

  ".ور تنازل خاص بها من الدولة صد"واحد وهو 
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ولا شك أن الاقتصار هنا على هذه الحمایة یتجاهل بطریقة واضحة ما قد تمارسه 

) التي تضاهي قوتها في بعض الحالات قوة الدول ذاتها ( الدولة المتقدمة وشركاتها الكبرى 

مواجهة الدول من ممارسة ضغوطٍ سیاسیة أو اقتصادیة واستغلالٍ للحاجة الملحة للتنمیة في 

النامیة؛ وذلك من أجل إجبارها على الدخول في اتفاقات دولیة متعددة الأطراف أو ثنائیة أو 

إبرام عقود حكومیة تتنازل فیها عن حصانتها التنفیذیة لتصبح ممتلكات هذه الدول في النهایة 

ولذلك نفضل أن یتم الحظر المطلق لكل إمكانیة للتنفیذ على . )٢٩(فریسة سهلة للدول الكبرى

هذه الممتلكات، وذلك حتى لو صدرت موافقة صریحة من الدولة المحكوم ضدها، وذلك 

  .مراعاةً للأهمیة الفائقة لهذه الممتلكات بالنسبة للدولة

ول النامیة عن هذا الموقف صراحةً، وذلك أثناء إعداد وقد دافعت العدید من الد

" نظر موضوع حصانة الدول أمام لجنة القانون الدولي؛ حیث ذهبت المكسیك إلى أنه 

، )الأشیاء التاریخیة والفنیة إلخ(بالنسبة لممتلكات محددة مثل التراث الثقافي لدولة من الدول 

اسیة أو قنصلیة، لا یمكن أن تخضع هذه وممتلكات مصرف مركزي أو ممتلكات بعثة دبلوم

  )٣٠(."الممتلكات لإجراءات جبریة، حتى وإن صدرت الموافقة على تنفیذ الحكم علیها

المقرر ) تایلندا(سومبونغسوتشاریتكول هذا وقد تنبه للخطر السابق السید 

حیث ذهب إلى أنه _ أثناء إعداده لمشروع اتفاقیة الأمم المتحدة_الخاصللجنة القانون الدولي 

لیست الموافقة على الحجز والتنفیذ ترخیصًا عامًا بالحجز أو توقیع التنفیذ على أي نوع من " 

ممتلكات الدولة، مهما كانت طبیعة استخدامها أو أینما وجدت، بغض النظر عن الغرض 

فكثیرًا ما تمارس ضغوطا على الدول الأطراف في المعاهدات . العام أو الحكومي منها

المتعددة الأطراف أو الثنائیة، أو الأطراف في العقود الحكومیة، لكي تبرم اتفاقات فیها حكم 

ویجب توفیر . بالتنازل عن الحصانة السیادیة، لیس فقط من الولایة وإنما من الحجز والتنفیذ

 للبلدان النامیة، والتي قد تستدرج بغیر هذه الحمایة إلى إدخال تعبیر عن الموافقة في الحمایة

أي اتفاق یتعلق ببعض أنواع الممتلكات التي ینبغي ألا تتعرض في أي ظرف كان 

كالسفن (لإجراءات الجبر أو الاحتجاز بسبب الأهمیة الحیویة للطابع العام الغالب علیها 

مثل أموال ( أو لأمور حساسة أخرى ) مثل الأماكن الدبلوماسیة(ها أو بسبب حرمت) الحربیة

  .)٣١()."المصارف المركزیة 
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وجاء مشروع المادة الرابعة والعشرین الذي انتهى إلیه المقرر الخاص السید 

تحت _وذلك في تقریره السابع المقدم إلى لجنة القانون الدولي ) یتكول سومبونغسوتشار (

،  حیث  ")٣٢(أنواع ممتلكات الدولة التي تتمتع بحصانة دائمة من الحجز والتنفیذ" عنوان 

  :نصَّ على الآتي 

 وبغض النظر عن الموافقة أو التنازل عن الحصانة لا یجوز حجز ٢٣بالرغم من المادة " 

الممتلكات التالیة أو منع التصرف فیها أو أخذها بقصد التنفیذ الجبري لحكم نهائي صادر 

  ) .."أ: (عن محكمة دولة أخرى 

 من جانب بعض أعضاء اللجنة على سند أن هذا وقد لاقى النص السابق اعتراضًا

 )٣٣(حیث ذهب السید بول ریتر. ذلك ینشئ قاعدة تشبه القواعد الآمرة التي لا یجوز مخالفتها

قائمة التي ذهبت جمیعها إلى أنه إلى تعارض هذه النص مع الاتفاقیات الدولیة ال) فرنسا ( 

حیثما وُجِدَ تنازل منفصل عن الحصانة من التنفیذ، فلا یوجد أیة قیود بعد ذلك تتعلق بنوع 

الممتلكات المراد التنفیذ علیها تحول دون التنفیذ، وهو ذات ما ذهب إلیه السیر إیان 

ى سیادة ، بل زاد على ذلك بأنه ینبغي عدم وضع أیة قیود عل)المملكة المتحدة  ( )٣٤(سنكلیر

  . الدولة من حیث الظروف التي یجوز لها فیها أن تعبر عن إرادتها بالتنازل عن الحصانة

على الرغم من أن هذه الصیاغة لم تلاقِ اعتراضات صریحة سوى من اثنین فقط 

وهو أقل نسبة حضور من جانب ( من الأعضاء، وذلك من أصل ثلاثة وعشرین عضوًا 

، بل على الرغم من أنها لاقت استحسان العدید من )مادة أعضاء اللجنة لمناقشة هذه ال

 وكذلك السید كالیرورودریغیس )٣٥()الجزائر ( الأعضاء الآخرین في اللجنة مثل السید محیو

فإن هذه المحاولة  وللأسف الشدید لم تكلل بالنجاح، وذلك نتیجةً لاستجابة . )٣٦()البرازیل ( 

المقرر الخاص لرأى الأقلیة وإعادة صیاغة المادة الرابعة والعشرین بطریقة تنتفي معها وجود 

أیة إیحاءات تشیر بقاعدة آمرة في هذا الشأن، حیث جاءت صیاغة هذه المادة على النحو 

فق الدولة على غیر ذلك صراحة وتحدیدًا، لا یسمح بأي تدبیر قضائي من ما لم توا: " التالي

، وهو ما انعكس في النهایة على )٣٧(: "محكمة دولة أخرى لتقیید استعمال الممتلكات التالیة

 والتي تؤكد ٢٤وبالنسبة لهذه الجزئیة التي أصبحت تحت رقم النص النهائي لهذه الاتفاقیة 

لا تعتبر الفئات التالیة بصفة خاصة، من : " نفس النهج، إذ جاء نصها على النحو التالي
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ممتلكات دولة ما ممتلكات مستخدمة أو مزمع استخدامها بالتحدید من جانب الدولة في غیر 

  ...".الأغراض الحكومیة غیر التجاریة 

 :عیوب الحمایة الدولیة من حیث الكم  -ب

  :من حیث الكم نلاحظ الآتي

نجد تفاوتاً كبیرًا بین الدول في درجة احتوائها الكمي للفئات السابقة، فبینما نجد : أولاً 

كات ذات الممتلكات الدبلوماسیة والعسكریة والممتل(التشریع الیاباني یحتوي على أربع فئات

، نجد أن كُلا� من )الأهمیة العلمیة والثقافیة والتاریخیة وكذلك ممتلكات البنوك المركزیة

، )الممتلكات الدبلوماسیة والعسكریة ( التشریع الأمریكي والكندي یحتویان على فئتین فحسب 

خاصة في في حین تخلو كلٌّ من الاتفاقیة الأوربیة والتشریع الأرجنتین من توفیر أیة حمایة 

وترتیبًا على ما سبق ذكره من _وهو ما لا نؤیده؛ حیث نرى . فئة من الفئات السابقة

  .ضرورة شمول كل الوثائق القانونیة السابقة على كل الفئات السابقة_ مبررات

كذلك نجد أن الحمایة السابقة یشوبها نقص كبیر فیما یتعلق بكم الممتلكات 

للموارد الطبیعیة " نلاحظ تجاهلاً تامًا لمنح هذه الحمایة المستفادة منها، وتحدیدًا عندما 

وخصوصًا النامیة منها، إذ تمثل هذه بالنسبة لها طوق النجاة الوحید تجاه " المملوكة للدول 

. مصدر المعیشة الوحید_ في بعض الحالات وبالنسبة للبعض منها_التنمیة بل یصل الأمر 

دول لا تقل مطلقًا عن أهمیة أدواتها العسكریة بالنسبة وهو ما یجعل أهمیتها بالنسبة لهذه ال

بالنسبة للدولة من ) القوة الضاربة(ویمكن القول أنه إذا كانت الأدوات العسكریة تُعَدُّ . لها

أجل الحفاظ على كیانها ووجودها، فإن الموارد الطبیعیة تُعَدُّ هي الأخرى بالنسبة لبعض 

ولذلك نؤید . لحمایة وجودها وكیانها أیضًا) قوة الناعمةال(_ وخصوصًا النامیة منها_الدول 

  .ضمن فئة الممتلكات السابقة" الموارد الطبیعیة "  ضرورة إدراج فئة )٣٨(مع البعض
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، المجلد الثاني، الجزء الأول، ص ١٩٨٨حولیة لجنة القانون الدولي، . الاتفاقیة إثناء إعداده

٢٠١ . 

 المادتین الثامنة عشر والتاسعة عشر)  22(

، المجلد ١٩٨٥حولیة لجنة القانون الدولي،: انظر في هذه الأمثلة وغیرها من الأمثلة الأخرى) (23

 .٤٩الثاني، الجزء الأول، ص

انظر نصوص هذا الاتفاق وغیره من العدید من اتفاقات التعدین الأخرى الخاصة بجمهوریة (24)

  :غنیا  عبر الموقع التالي 

http://www.contratsminiersguinee.org/ 

 الدفع بالحصانة القضائیة في مجال التحكیم، رسالة دكتوراه، ، ناصر عثمان محمد عثمان.د) (25

 .٣٦٤، ص.٢٠٠٦ كلیة الحقوق، –جامعة أسیوط 

 لا تعتبر الفئات التالیة، بصفة خاصة، من - ١" " على النحو التالي ٢١جاء نص المادة (26)

ممتلكات دولة ما ممتلكات مستخدمة أو مزمع استخدامها بالتحدید من جانب الدولة في غیر 

الممتلكات،بما ) أ: (١٩من المادة ) ج(الأغراض الحكومیة غیر التجاریة بموجب الفقرة الفرعیة 

ساب مصرفي مستخدم أو مزمع استخدامه في أداء مهام البعثة الدبلوماسیة أو فیها أي ح

مراكزها القنصلیة أو بعثاتها الخاصة، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولیة، أو وفودها لدى أجهزة 

الممتلكات ذات الطابع العسكري أو ) ب(المنظمات الدولیة أو إلى المؤتمرات الدولیة؛  

ممتلكات المصرف المركزي أو ) ج(ع استخدامها في أداء مهام عسكریة ؛ المستخدمة أو المزم

الممتلكات التي تكون جزءًا من التراث الثقافي ) د(غیره من السلطات النقدیة الأخرى في الدولة، 

الممتلكات التي ) ه(للدولة أو جزءًا من محفوظاتها وغیر المعروضة أو المزمع عرضها للبیع؛ 

وضات ذات أهمیة علمیة أو ثقافیة أو تاریخیة وغیر المعروضة أو غیر  تكون جزءًا من معر 

من المادة ) ب)(أ( وبالفقرتین الفرعیتین ١٨ بالمادة ١ لا تخل الفقرة - ٢.المزمع عرضها للبیع 

١٩". 

من قانون الولایات المتحدة الخاص بالحصانات السیادیة  ) ٢ - ب– ١٦١١( راجع المادة  (27)

من القانون الكندي لحصانة الدولة لعام ) ٣ – ١١المادة :(  و كذلك ١٩٧٦الأجنبیة لعام 
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، المجلد الثاني، الجزء ١٩٨٥ والمشار إلیهم أیضا في حولیة لجنة القانون الدولي ١٩٨٢

 .٥٢الأول، ص

 .٢٠٠٨من قانون حصانة الدول الأجنبیة لعام )  د- ١٧المادة ( راجع  (28)

، فقرة ٣٥٦، المجلد الأول، ص ١٩٨٥ن الدولي، ، حولیة لجنة القانو "رازافندرالامبو"الأستاذ  (29)

٣٠. 

 .٣٣، فقرة ٢٢٦، المجلد الثاني، الجزء الأول، ص١٩٨٨حولیة لجنة القانون الدولي ، ) 30(

 .١٠٥- ١٠٤  فقرة ٥١، المجلد الثاني، الجزء الأول، ص ١٩٨٥ القانون الدولي، حولیة لجنة)  (31

 وبغض النظر عن الموافقة أو التنازل عن الحصانة لا یجوز حجز ٢٣بالرغم من المادة  " ) (32

الممتلكات التالیة أو منع التصرف فیها أو أخذها بقصد التنفیذ الجبري لحكم نهائي صادر عن 

  :محكمة دولة أخرى 

 أو أغراض الممتلكات المستخدمة والمقصود استخدامها في الأغراض الدبلوماسیة أو القنصلیة  ) (

البعثات الخاصة أو تمثیل الدول في علاقاتها مع منظمات دولیة ذات طابع عالمي والتي 

  تحمیها حرمة دولیة ؛ أو 

الممتلكات ذات الطابع العسكري أو المستخدمة أو المقصود استخدامها في أغراض عسكریة،   ) (

 أو تملكها أو تدیرها السلطة العسكریة أو وكالة الدفاع للدولة؛ أو 

الممتلكات التابعة لبنك مركزي ویحتفظ بها للأعمال المصرفیة المركزیة، وغیر المخصصة )  ج(

 لأي مدفوعات معینة ؛أو 

الممتلكات التابعة لسلطة نقدیة تابعة لدولة، وتحتفظ بها للأغراض النقدیة غیر التجاریة، وغیر )  د(

  المخصصة بالتحدید لدفع الدیون المحكوم بها، أو أي دیون أخرى؛ أو 

الممتلكات التي تشكل جزء من المحفوظات الوطنیة للدولة أو من تراثها الثقافي الوطني )  هـ(

  .الممیز

 ما یمنع الدولة من التعهد بإعمال حكم صادر عن محكمة دولة أخرى، أو ١س في الفقرة  لی- ٢

بالموافقة على توقیع الحجز أو منع التصرف أو التنفیذ في ممتلكات من غیر الأنواع المدرجة 
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، المجلد الثاني، الجزء الأول، ص ١٩٨٥انظر حولیة لجنة القانون الدولي، ". ١في الفقرة 

 .١١٧  فقرة٥٤ -٥٣

ظر هذا الرأي في المحاضر الموجزة لجلسات الدورة السابعة والثلاثین للجنة القانون الدولي عام ان(33)

 من نفس السنة، والمدرجة في حولیة لجنة القانون الدولي ١٩١٩ وتحدیدًا الجلسة ١٩٨٥

 .٢٠ فقرة ٣٤٢، المجلد الأول، ص١٩٨٥

السابعة والثلاثین للجنة القانون الدولي انظر هذا الرأي في المحاضر الموجزة لجلسات الدورة ) (34

من نفس السنة ، والمدرجة على التوالي ١٩٢٢  و ١٩١٩ وتحدیدا الجلستین ١٩٨٥عام 

 .٣٧فقرة ٣٦٥ و ٤٣ فقرة ٣٤٤، المجلد الأول، ص ١٩٨٥بحولیة لجنة القانون الدولي 

 .٣٧ فقرة ٣٥٧، المجلد الأول، ص ١٩٨٥انظر حولیة لجنة القانون الدولي )(35

  .١٠ فقرة ٣٦٢، المجلد الأول، ص ١٩٨٥  انظر حولیة لجنة القانون الدولي ) (36

 .٢٠٦ هامش ٨٣، المجلد الثاني، الجزء الثاني، ص ١٩٨٥حولیة لجنة القانون الدولي )(37

، المجلد الأول، ١٩٨٥حولیة لجنة القانون الدولي : الوارد في ) یانكوف(  انظر رأى الأستاذ ) (38

  .٣١ فقرة ٣٤٣ص
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